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تلخيص أحكام البيوع في أبواب العبادات 



تلخيص  

القرار المتصل والمنفصل في العقد الإداري 
بحث تكميلي مقدّم لنيل درجة الماجستير 

إعداد الطالب: 

فيصل بن عبد الله بن محمد المطرودي
إشــــــــراف 
فضيلة الدكتور / خالد بن خليل الظاهر  

الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء 
العام الدراسي 

1427/1428هـ 
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمـــــــة: 


الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


فإن الله ( اختار شريعة الإسلام لتكون آخر الأديان ورضيها لعباده كافة فقال سبحانه  [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ] {آل عمران:19}  وقال سبحانه : [اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا] {المائدة:3} . 


وجعل سبحانه هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولن يقبل من أحد سواها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقال سبحانه  [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ] {آل عمران:85} . 

ولقد حمل العلماء راية تعليم هذا الدين، ونقل أحكامه إلى الناس من خلال ما فهموه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( حتى تركوا للأمة ثروة عظيمة، ومنهلاً عذباً، ومورداً فُراتاً في شتى العلوم، ولقد كان للفقه منها جانب كبير، فغفر الله لعلمائنا ورحمهم وأجزل لهم المثوبة والأجر العظيم. 

ولما كانت الدراسة في المعهد العالي للقضاء تتطلب من الطالب إعداد بحث تكميلي يؤهله لنيل درجة الماجستير ، فقد وقع الاختيار على موضوع يتعلق بالعبادات موسوم : بــ " أحكام البيوع في أبواب العبادات"، ولما يسر الله ( إتمام هذا البحث شرعت في تلخيصه تلخيصاً غير مخل يحقق الفائدة المرجوة منه إن شاء الله تعالى. 
وتكمن أهمية – هذا الموضوع –بوجود مسائل كثيرة تتعلق بالبيع والشراء نص الفقهاء – رحمهم الله تعالى – عليها في أبواب العبادات، ومن ثم احتيج إلى جمع شتاتها ، ونظمها في عقد واحد ليسهل الرجوع إليها من غير عناء. 

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره والأهداف المنشودة منه: 


إن الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع تكمن في أهميته والأهداف المنشودة منه،وهي ما يأتي:  

1- أن هذا الموضوع يتعلق بأمر مهم في حياة  الناس العملية ألا وهو المال الذي تتعلق به النفوس، وتسعى سعياً حثيثاً في اكتسابه، والمحافظة عليه لا سيما في هذا الزمان.

2- حاجة المسلم إلى معرفة التعامل المادي فيما بينه وبين الآخرين ومن ثّمَّ احتيج إلى من يبيّن له الحلال من الحرام في المعاملات المتنوعة ولا ريب أنّ طلبة العلوم الشرعية، يقع عليهم العبء الأكبر في إرشاد الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لأن مثل ذلك منوط بهم. 
3- معرفة أحكام البيوع من فروض الكفايات على المسلمين، وأما من كان يشتغل بالبيع والشراء فإنه يتعين علين أن يعلم ما يحتاج إليه في معاملاته حتى لا يقع في الحرام وهو لا يشعر أو على الأقل أن يسأل أهل العلم قبل الإقدام على أية معاملة. 
4- أن هذا الموضوع لم يسبق بحثه مستقلاً، بل بحث ضمن أبواب الفقه المتفرقة فحاولت الإسهام ولو بجهد المقل للكتابة في هذا الموضوع وجمع مسائله وترتيبها. 
5- الفائدة العلمية الخاصة التي تعود علي أثناء البحث في جزئيات الموضوع ومعالجتها عن طريق الدراسة تحت إطار واحد مكتمل ، من خلال أبواب متعددة. 
تلخيص البحث
إن هذا البحث الموسوم بــ (( أحكام البيوع في أبواب العبادات ))  يمكن تلخيصه في النقاط الآتية:-

1- إن أقرب التعاريف في تعريف البيع اصطلاحاً هو { مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقاً بمثل أحدهما على التأبيد غير رباً وقرض }

2- العبادة في الشرع لها إطلاقان :- عام وخاص . 
أولاً :- ((الإطـلاق العام)):- والعبادة بهذا الإطلاق هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .
ثانياً :- (( الإطلاق الخاص)) :- والعبادة بهذا الإطلاق هي ما يعبّر عنها بالشعائر التعبدية كأركان الإسلام الخمسة 0
3- الأصل في العبادات التوقيف والحظر إلا بدليل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
4- الأصل في المعاملات الإباحة والحل وهو مذهب جمهور العلماء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
5- جواز اتخاذ الذهب والفضة على الراجح من قولي العلماء لأن الأصل الحل , وقد أيّد هذا الأصل أدلة من السنة تدل على جواز ذلك .
وبناءً عليه :- يجوز بيع آنية الذهب والفضة لإمكان الانتفاع بهما في غير الأكل والشرب . 
6- جواز اتخاذ الأواني الثمينة غير الذهب والفضة , على الراجح من أقوال الفقهاء , لثبوت ذلك في السنه المطهرة .
7- أجمع المسلمون على جواز معاملة الكفار بسائر أنواع المعاملات المباحة كشراء آنيتهم وغير ذلك , شريطة أن لا يتحقق تحريم ما معهم , فإن تحقق فيحرم حينئذ التعامل معهم . 
8- جواز استعمال آنية الكفار حتى تعلم نجاستها , على الراجح من أقوال الفقهاء , وقد دلّ على جواز ذلك الكتاب والسنة . 
9- لا خلاف بين العلماء في حرمة بيع جلود الميتة قبل الدباغ , وإنما الخلاف بينهم في حكم ذلك بعد الدباغ , وأرجح الأقوال في ذلك جواز الانتفاع بجلود الميتة مطلقاً بعد الدبغ ما عدا الكلب والخنزير وما يتولد منهما، وذلك لعموم الأحاديث الدالة على طهارة الجلد بعد الدبغ والظاهر والباطن، وقد خُص من ذلك الكلـــب والخنزير والمتولد منهما ، فأما الخنزير فلورود النص بنجاسته ، وأمـــا الكلب فيقاس على الخنزير بجامع النجاسة في كلٍ.
10- أن بيـــع الغاصب العين المغصوبة موقوف على إجازة المالك فإن أجاز صحّ البيع , وإن ردّ بطل البيع رعاية لمصلحة المالك وحفظاً لحقوقه.

11- إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن مثله واحتاج إليه للوضوء به فينظر :- إن كانت الزيادة يسيرة لا تجحف بماله , فيلزمه شراء الماء , وإن كانت الزيادة كثيــــــرة فــــــلا يلــــزمه شراء الماء وجاز له التيمم على الراجح من أقوال الفقهاء ,لأن الغبن اليسير مما يتسامح به في العادة ولا يمكن التحرز منه غالباً بخلاف الغبن الفاحش .
12- أجمع أهل العلم على تحريم بيع الخمر ،وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
13- أجمع أهل العلم على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالخمر والزيت ونحو ذلك، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
14- ينقسم النّبيذ إلى قسمين :-
القسم الأول :- نبيذ غير مسكر :- وهو النبيذ الذي لم يشتد ولم يغل بعد , وهذا القسم طاهر بالإجماع يجوز بيعه وسائر التصرفات فيه.
واختلفوا في جواز ذلك بعد مضي ثلاثة أيام وأصح القولين في ذلك جواز النبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكار وإن جاوز ثلاثة أيام وقد دلّ على ذلك السنه والقياس الصحيح.
القسم الثاني :- النبيذ المسكر :- وهذا القسم لا يجوز بيعه في أصح القولين لأنه مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام .
15- لا يجوز الوضوء بالنبيذ في أصح أقوال الفقهاء , وقد دل على ذلك الكتاب والسنة .
16- لا يجوز التنازل عن وظيفة الإمام والمؤذن بعوض على الراجح من قولي العلماء، لأن الموظف إنما يملك الانتفاع بتلك الوظيفة لا المنفعة , وفرق بينهما فإن من ملك المنفعة ملك الانتفاع والمعاوضة ومن ملك الانتفاع لم يملك المعاوضة .
17- من المقرر عند أهل العلم أن الناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه فمن سبق إلى مكان في المسجد مثلاً فهو أولى به , ليس لأحد أن يقيمه من مجلسه , وقد دلّ على ذلك السنة المطهرة.
18- نصّ أهل العلم على تحريم بيع الشخص مكانه في المسجد الذي سبق إليه , لأنه إنما يملك الانتفاع بتلك البقعة لا المنفعة وفرق بينهما , فإن من ملك المنفعة ملك الانتفاع و المعاوضة , ومن ملك الانتفاع لم يملك المعاوضة  .
19- أن الوقت الذي يحرم فيه البيع والشراء ليوم الجمعة هو الأذان الثاني على الراجح من قولي العلماء لأنه النداء الذي كان على عهد رسول الله (  (  ) وأبي بكر وعمر فتعلق الحكم به.
20- أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح ويفسخ على الراجح من قولي العلماء , لأن النهي الوارد فيه إنما هو لحق الله تعالى فلا يجوز التراضي بإباحته.
21- أن المخاطب بالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني هو من تجب عليه الجمعة على الراجح من قولي العلماء لأنه غير مأمور بالسعي إليها.
22- أن كفن الزوجة لا  يجب على الزوج على الراجح من قولي العلماء لانقطاع أحكام الزوجية بالموت.
23- لا خلاف بين العلماء أن من مات ولا مال له ولا وارث ولا زوج أن كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته لأن نفقته تلزمه حال حياته فكذا بعد الموت فإن لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته في حال حياته لأنه أعد لحوائج المسلمين ولأن بيت المال وارث ما لا وارث له فإن لم يكن بيت المال معموراً فعلى المسلمين العالمين به فهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به. 
24- لا يجوز للمزكي شراء زكاته ممن صارت إليه على الراجح من قولي العلماء لورود النهي عن ذلك.
25- إذا باع نصاباً للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه فإن الحول لا ينقطع بذلك البيع على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد دل على ذلك السنة والقياس الصحيح. 
26- لا خلاف بين العلماء أن من باع نصاباً مما يعتبر فيه الحول بغير جنسه أن الحول لا ينقطع بذلك البيع؛ لأن الجنسين لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر إلا في عروض التجارة لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها، ولأن وجوب الزكاة في عروض التجارة تتعلق بمعنى المال. 
27- إذا باع نصاباً من الأثمان بغير جنسه فإن الحول لا ينقطع بذلك البيع [ بل يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة ] على الراجح من قولي العلماء، وقد دل على السنة والقياس الصحيح. 
28- يصح بيع المالك ماله الذي وجبت فيه الزكاة قبل إخراجها وتتعلق الزكاة بذمته على الراجح من قولي العلماء، وقد دل على ذلك السنة والقياس الصحيح. 
29- يصح بيع نصاب الزكاة قبل الخرص وبعده على الراجح من قولي العلماء، وقد على ذلك السنة والقياس الصحيح. 
30- لا تسقط الزكاة ببيعها قبل حلولها فراراً منها على الراجح من قولي العلماء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
31- إذا باع مال الزكاة قبل حلولها فراراً منها فإن الواجب عليه إخراج الزكاة من جنس المبيع لذلك الحول , على الراجح من قولي العلماء، لأن ذلك المبيع هو الذي انعقد فيه وجوب الزكاة دون ما بعده. 
32- تحريم البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره , على الراجح من أقوال الفقهاء , لثبوت النهي عن ذلك.
33- إذا كانت الرحبة متصلة بالمسجد فهي منه وتأخذ حكمه وإذا كانت منفصلة عنه فلا تأخذ حكمه, على الراجح من أقوال العلماء.
34- أجمع أهل العلم على وجوب الهدي بحق المتمتع دون المفرد , وأما القارن فإنه كالمتمتع في وجوب الهدي عليه باتفاق الفقهاء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
35- لا خلاف بين الفقهاء أن من كان متمتعاً أو قارناً أنه يستحب أن يسوق الهدي معه من بلده فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة ثم عرفات، فإن لم يسقه أصلاً بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي، وقد دل على ذلك السنة المطهرة. 
36- إذا تشاغل بالبيع والشراء بعد طواف الوداع فينظر :-
إن كان لغير أسباب الخروج كتجارة ونحو ذلك , فإن طوافه ينقطع , وأما إن كان اشتغاله بالبيع والشراء لأجل الخروج كشراء زاد ونحو ذلك , فإن طوافه لا ينقطع على الراجح من قولي العلماء.
37- جواز بيع رباع مكة, على الراجح من أقوال الفقهاء , وقد دلّ على جواز ذلك الكتاب والسنة وفعل الصحابة وبناءً عليه :- يجوز بيع الحصى والحجارة المأخوذة من أرض مكة لأنها تابعة لها .
38- لا يجوز إحياء أراضي المناسك كمنى ومزدلفة وعرفة , في أصح قولي العلماء 
وبناءً عليه:- لا يحوز بيع شيء من أراضيها أو ما فيها من حجارة ونحو ذلك.
39- باتفاق العلماء أن من ملك شيئاً من ماء زمزم بالأخذ والحيازة جاز له التصرف فيه بالبيع ونحوه كتصرفه في أيّ نوع من المياه بالبيع ونحوه إذا سبق إليها وحازها وكانت منفكة عن كل اختصاص.
40- لا يجوز بيع لحوم وجلود الهدي والأضحية على الراجح من قولي العلماء لورود النهي عن ذلك والنهي يقتضي التحريم ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
41- وجوب الأضحية على القادر على الراجح من قولي العلماء ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
42- جواز قسمة الغنائم في دار الحرب والتصرف فيها بالبيع وغيره على الراجح من قولي العلماء،  وقد دل على ذلك السنة المطهرة. 
43- باتفاق العلماء يجوز لأمير الجيش أن يبيع شيئاً من المغنم قبل القسمة , أما من عدا الأمير فلا يجوز له بيع شيء من الغنيمة قبل القسمة على الراجح من قولي العلماء . لثبوت النهي عن ذلك في السنة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين0
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